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خلاصة—هذا البحث يبحث في بيان جواز التحلل بإحصار وجواز القران، وما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة، وما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء عن الإحرام وترك التحلل.
الكلمات المفتاحية: الحج مع العمرة, الطواف بالبيت صلاة, التحلل بإحصار.
I. المقدمة
البحث عن معرفة جواز التحلل بالإحصار أن ابن عمر خرج في الفتنة، وفي الحرب بين عبد الله بن الزبير في مكة وبين الحجاج قائد الأمويين، وكانت مركز هذه الحرب هو مكة، فخشي أن يحصر -يعني: لا يستطيع الذهاب إلى مكة- وبين أنه إذا أحصر فسيفعل ما رأى، أو ما فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديبية حينما أحصر فتحلل من إحرامه، وأما قوله: أشهدكم، فإنما قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به فلهذا قال: أشهدكم، ولم يكتفِ بالنية مع أنها كافية في صحة الإحرام.
II. موضوع المقالة 
بيان جواز التحلل بإحصار وجواز القران:

وقد روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ((أنه خرج في الفتنة معتمرًا، وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخرج فأهل بعمرة، وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعًا وبين الصفا والمروة سبعًا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى)). 
في هذا الحديث كما يقول الإمام النووي جواز القران -يعني: اقتران الحج بالعمرة بإحرام واحد- وفيه أيضًا جواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف؛ لأن ابن عمر أهلَّ أولًا بعمرة، ثم أضاف إليها الحج، قال الإمام النووي وهو مذهبنا -يعني مذهب الشافعية ومذهب جماهير العلماء- وفي هذا الحديث أيضًا جواز التحلل بالإحصاء أن ابن عمر خرج في الفتنة، وفي الحرب بين عبد الله بن الزبير في مكة وبين الحجاج قائد الأمويين، وكانت مركز هذه الحرب هو مكة، فخشي أن يحصر -يعني: لا يستطيع الذهاب إلى مكة- وبين أنه إذا أحصر فسيفعل ما رأى، أو ما فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديبية حينما أحصر فتحلل من إحرامه، وأما قوله: أشهدكم، فإنما قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به فلهذا قال: أشهدكم، ولم يكتفِ بالنية مع أنها كافية في صحة الإحرام. 
باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة:

روى الإمام مسلم بسنده عن وبرة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فجاء رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؛ أي: عرفة، فقال: نعم، فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال ابن عمر: ((قد حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقًا)) هذا الذي قاله ابن عمر، هو إثبات طواف القدوم للحاج وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات، وبهذا الذي قاله ابن عمر، قال العلماء كافة سوى ابن عباس، وكلهم يقولون في طواف القدوم: إنه سنة ليس بواجب إلا بعض أصحابنا ومن وافقه، فيقولون: واجب يجب تركه بالدم والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه كما لا دم في ترك أي سنة، فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات -يعني: فات هذا الطواف طواف القدوم- فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة، فإن كان طاف للإفاضة وقع الثاني تطوعًا لا عن القدوم ولطواف القدوم أسماء طواف القدوم والقادم والورود، والوارد والتحية وليست العمرة طواف قدوم بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنًا لها حتى لو نوى به طواف القدوم وقع ركنًا ولغت نيته، كما لو كان عليه حجة واجبة، فنوى حجة تطوع، فإنها تقع واجبة والله تعالى أعلم. 
وأما قوله: (إن كنت صادقًا) فمعناها: إن كنت صادقًا في إسلامك واتباعك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباسٍ وغيره، والله تعالى أعلم. 
باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء عن الإحرام وترك التحلل:
روى الإمام مسلم بسنده عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلًا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجلٍ يهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا، فإن قال لك: لا يحل، فقل له: إن رجلًا يقول ذلك قال: فسألته، فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج -يعني: لا يتحلل إلا بعد أن يتم الحج- قلت: فإن رجلًا كان يقول ذلك، قال: بئس ما قال، فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال: فقل له فإن رجلًا كان يخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير قد فعلا ذلك قال: فجئته فذكرت له ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري، قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيًّا قال: فإنه قد كذب، قد حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيءٍ بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان أول شيءٍ بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيءٍ بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيءٍ بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيته فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون وقد رأيت، أمي وخالتي -يعني: أسماء وعائشة- حين تقدمان لا تبدآن بشيء أولًا من البيت تطوفان به، ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي -يعني: أسماء أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر، من ذلك قوله: أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت فيه دليل لإثبات الوضوء بإثبات الوضوء للطواف؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله، ثم قال: «لتأخذوا عني مناسككم» قد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف، ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته، أي: لصحة الطواف أم لا، فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة الطواف، وقال أبو حنيفة: مستحب ليس بشرط، واحتج الجمهور بهذا الحديث، ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم يقتضيان أن الطواف واجب؛ لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك فقد أمرنا بأخذ المناسك في حديث ابن عباس في الترمذي وغيره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)) ولكن رفعه ضعيف والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس وتحصل الدلالة على أنه موقوف؛ لأنه قول لصحابي انتشر، وإذا انتشر قول صحابي لا نخالفه كان حجة على الصحيح. 
قوله: لم يكن غيره كذا في المواضع المختلفة وهو تصحيف وصوابه ثم لم تكن عمرة بضم العين، وكان سائل عروة إنما سأله عن نسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك، واحتج بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم بذلك في حجة الوداع فعلمه عروة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده"، هذا كلام القاضي عياض. 
قال الإمام النووي: متعقبًا على هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال، بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى؛ لأنَّ قوله غيره يتناول عمرة، وغيرها فيكون تقدير الكلام، ثم حج أبو بكر فكان أول شيءٍ بدأ به الطواف بالبيت لم يكن غيره -أي: لم يغير الحج ولم ينقله وينسخه إلى غيره لا عمرة، ولا قران والله أعلم. 
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